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 كابول - اتهمت حركة طالبان الولايات 
المتحــــدة بانتهــــاك اتفــــاق الســــلام الذي 
جرى توقيعه في الدوحــــة العام الماضي، 
وطالبــــت إدارة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن بالقيــــام على الفور برفع العقوبات 
المفروضــــة على كبــــار أعضــــاء الحكومة 
الجديدة التي شكلتها الحركة، في خطوة 
يراهــــا مراقبون محاولــــة لتنصل الحركة 
مــــن مأزقهــــا الاقتصــــادي والاجتماعــــي 
وسط اســــتمرار الرفض الشــــعبي أعقاب 

سيطرتها على الحكم.
ونقلـــت وكالة ”بلومبـــرغ“ للأنباء عن 
ذبيـــح الله مجاهد المتحدث باســـم طالبان 
القـــول في بيان الخميس إن ســـراج الدين 
حقاني، المدرج على قائمة أخطر المطلوبين 
لـــدى مكتـــب التحقيقات الفدرالـــي بتهمة 
الإرهـــاب، وعائلتـــه، ”جـــزء مـــن الإمـــارة 

الإسلامية“.
وحقانـــي، الـــذي تم تعيينـــه وزيـــرا 
للداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي 
أعلنتها طالبان، واحد من بين ثلثي أعضاء 
الحكومـــة المدرجين على قوائـــم العقوبات 

الأممية أو الأميركية.
ويعد حقاني أحـــد أهم المطلوبين لدى 
(إف.بي.آي)  الاتحـــادي  التحقيقات  مكتب 
الأميركي بسبب دوره في هجمات انتحارية 

وعلاقاته بتنظيم القاعدة المتشدد.

وكان مكتب التحقيقــــات الفدرالي قد 
تعهــــد بدفــــع مكافأة تصل إلــــى 5 ملايين 
دولار مقابــــل أي معلومــــات قد تؤدي إلى 
اعتقــــال حقانــــي. وعرفت شــــبكة حقاني 
باســــتخدامها الانتحاريين، ويُنسب إليها 
بعض أكثر الهجمات عنفا في أفغانستان 

في السنوات الأخيرة.

ومن المرجــــح أن يعقّد هــــذا الأمر أي 
تحــــركات مــــن جانــــب الولايــــات المتحدة 
للتعاون مــــع طالبان، خاصــــة وأن بايدن 
حث المســــلحين على قطع جميع الصلات 

مع الجماعات الإرهابية.
وأضاف مجاهد “ندعو إلى إلغاء هذه 
السياســــات، غير الصائبة، على الفور من 

خلال التفاعل الدبلوماسي“.
ويــــرى متابعــــون أن طالبــــان تتطلع 
إلــــى تفــــادي انهيــــار اقتصــــادي يزعزع 
حكمهــــا الهــــش بإيحائها بأن واشــــنطن 
خرقت اتفاق الدوحــــة بمواصلتها فرض 

العقوبات على أبرز عناصرها.

وبعد أن كشــــفت عن حكومتها، يبقى 
برنامــــج طالبان السياســــي والاقتصادي 

غامضا بشكل كبير.
وقــــال مجاهــــد، متحدثا علــــى خلفية 
انهيــــار الخدمات العامــــة والاقتصاد، إن 
الحكومة القائمة بالأعمال تشكلت لتلبية 

الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني.
وأضــــاف أن بعض المقاعــــد الوزارية 
ستُشغل بعد الانتهاء من اختيار مؤهلين 

لها.
التحديــــات  أحــــد  الاقتصــــاد  ويعــــد 
علــــى  ســــيتعين  التــــي  إلحاحــــا  الأكثــــر 
النظــــام الجديد مواجهتهــــا، حيث يخرج 
الاقتصــــاد الأفغاني منهــــكا بعد عقود من 
الحــــرب وتعليــــق المســــاعدات الدولية ما 
يهدد بإغراق البلاد فــــي كارثة اقتصادية 

وإنسانية.
ويبقى برنامج طالبان في هذه المرحلة 
غامضــــا جــــدا. واكتفى الناطق باســــمها 
بالقول إن ”التفاعل مع المجموعة الدولية، 

مع دول أخرى سيتواصل“.
وأضــــاف ”ســــنعمل علــــى مواردنــــا 
الطبيعية لإعادة تنشيط اقتصادنا وإعادة 

الإعمار ومن أجل ازدهارنا“.
ولا يــــزال مــــن غير الواضــــح في هذه 
المرحلة كيف ســــتتمكن طالبان من إيجاد 
أموال لدفع رواتــــب الموظفين الحكوميين 

وإبقــــاء البنــــى التحتية الحيويــــة (مياه، 
كهرباء واتصالات) قيد العمل.

وتقــــدر الأمم المتحــــدة الدخل الحالي 
لطالبــــان المتأتــــي بشــــكل أساســــي مــــن 
الأنشــــطة الإجرامية بما بــــين 300 مليون 
دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار في السنة.
وهي مكاســــب مالية غيــــر كافية على 
الإطــــلاق لتلبيــــة الاحتياجــــات الحاليــــة 

لأفغانستان.
وفــــي بعــــض القطاعــــات التــــي لا تزال 
تعمل، عرضت طالبان أجورا مختلفة للغاية.

وقال مســــؤول ســــابق فــــي الجمارك 
طلب عدم الكشــــف عن اسمه لدواع أمنية، 
لوسائل إعلامية إنه عمل على معبر سبين 
بولداك الحدودي مع أفغانستان لأكثر من 

سبع سنوات.
وفي ظل الحكومة السابقة كان يكسب 
نحو 240 دولارا شهريا، لكن طالبان قالت 

إنها ستدفع 110 دولارات فقط.
وأبلغتــــه الحركــــة ”يعود لــــك اتخاذ 

القرار بمواصلة العمل أو الاستقالة“.
وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق 
مــــن أن الخدمات الأساســــية تتدهور في 
والمســــاعدات  الغــــذاء  وأن  أفغانســــتان 
الأخــــرى على وشــــك النفاد. وقــــد نزح ما 
يربو علــــى نصف مليون شــــخص داخل 

أفغانستان هذا العام.

ومن المقرر عقد مؤتمر دولي للمانحين 
في جنيف في الثالث عشــــر من ســــبتمبر. 
وتقــــول القــــوى الغربيــــة إنها مســــتعدة 
لإرسال مســــاعدات إنسانية، لكن الشراكة 
الاقتصادية الأوســــع ســــتعتمد على شكل 

حكومة طالبان وأفعالها.
وفــــي تصريح أدلــــى به فــــي الدوحة 
حيــــث أجــــرى وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن محادثات تمحورت حول 
الوضــــع فــــي أفغانســــتان، قــــال متحدّث 

باســــم الخارجية الأميركيــــة ”نلاحظ أنّ 
قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصرا 
مــــن أفراد ينتمون إلى طالبان أو شــــركاء 
مقرّبين منهــــم ولا تضــــمّ أيّ امرأة. نحن 
نشــــعر بالقلق أيضا إزاء انتماءات بعض 

الأفراد وسوابقهم“.
وأردف بلينكن بالقـــول ”على الرّغم 
من ذلك، فإنّنا سنحكم على حركة طالبان 
مـــن خـــلال أفعالهـــا وليس مـــن خلال 

أقوالها“.

الداخليــــة  وزيــــرة  وافقــــت   - لنــدن   
البريطانية بريتي باتيل على استراتيجية 
جديدة وصارمــــة لإعادة قوارب المهاجرين 
التــــي تعبر القنــــاة للوصول إلــــى المملكة 
المتحــــدة، إلى فرنســــا التــــي ترفض هذا 
حســــبما  بـ“الابتزاز“،  ووصفتــــه  الإجراء 

ذكرت صحف بريطانية الخميس.
وقالــــت الصحف إنه يتــــم تدريب قوة 
الحدود البريطانية على أســــاليب جديدة 
لإعــــادة هذه القــــوارب قبــــل أن تصل إلى 
جنوب إنجلترا بينما يسجل تدفق قياسي 

لهؤلاء المهاجرين في الأشهر الأخيرة.

أن باتيل  وذكرت صحيفة ”ذي تايمز“ 
دعت إلى إعــــادة كتابة تفســــير بريطانيا 
للقانون البحــــري الدولي في هذا الصدد. 
وهــــذه الاســــتراتيجية التي وافــــق عليها 
رئيــــس الــــوزراء بوريــــس جونســــون لن 
تســــتخدم إلا في ”ظروف محــــدودة جدا“، 
حســــب ذي ”تلغراف“، وستشــــمل السفن 

الأكبر وعندما يعتبر الوضع آمنا.
وبعد ”مناقشــــات بنــــاءة“ مع نظيرها 
الفرنســــي جيرالد دارمانــــان الأربعاء في 
لنــــدن، كتبت باتيــــل، المعروفــــة بمواقفها 
المتشــــددة مــــن الهجــــرة والجريمــــة، في 
تغريدة علــــى تويتر أنهــــا تريد الحصول 
علــــى نتائج وجعل إيقــــاف العبور أولوية 

مطلقة.
لكن في رســــالة وجهها إلــــى الوزيرة 
البريطانيــــة، حذر دارمانان من أن اللجوء 
إلى إعادة اللاجئين قسرا في البحر ”يمكن 

أن يكون له تأثير سلبي على تعاوننا“.
وشدد على أن ”حماية الحياة البشرية 
في البحر لها تتفوق على اعتبارات تتعلق 
بالجنســــية والوضع وسياسة الهجرة في 

إطــــار الالتزام الصــــارم بالقانون البحري 
الدولــــي الــــذي ينظــــم عمليــــات البحــــث 

والإنقاذ في البحر“.
وأكــــد دارمانان أن فرنســــا لــــن تقبل 
بانتهاك بريطانيا قانــــون الملاحة الدولي 
ولا بأي “ابتزاز مالي“ في وقت تعزز لندن 
جهودها لمنــــع المهاجرين مــــن عبور بحر 

المانش.
وكتب دارمانان على تويتر ”فرنسا لن 
تقبل بأي ممارســــة تنتهك قانون الملاحة، 
ولا بــــأي ابتــــزاز مالي“، مضيفــــا ”يتعين 
احتــــرام التزامــــات بريطانيــــا. قلــــت ذلك 
بوضــــوح لنظيرتــــي باتل خــــلال اجتماع 

الأربعاء“.
ورفض دارمانان في رسالته الاقتراح 
البريطاني بإنشــــاء ”مركز قيادة مشــــترك 
للقــــوات الفرنســــية والبريطانية،  واحد“ 
معتبرا ذلك مخالفا للســــيادة الفرنســــية 
وغير ضروري لأن التنســــيق على الأرض 

”جيد وفعال“ أصلا.

وشــــدد علــــى أن الزيــــادة فــــي عــــدد 
المهاجريــــن الذين يحطون فــــي بريطانيا 
تفسر بشكل رئيســــي باستخدام المهربين 

قوارب سعتها كبيرة.
وتعكس تصريحات دارمانان قلقا في 
باريــــس إزاء خطة الحكومــــة البريطانية 
لبدء إعادة مراكب المهاجرين قبل وصولها 

إلى المياه البريطانية في بحر المانش.
وما أثار غضب المسؤولين الفرنسيين 
أيضا اقتراحات بأن تجمد بريطانيا جزءا 
من مبلــــغ 62.7 مليون يــــورو (74.2 مليون 
دولار) وعــــدت بتقديمها في وقت ســــابق 
هذا العــــام، لتمويل الدوريات في شــــمال 
فرنســــا ما لم يتم بذل المزيــــد من الجهود 

لمنع عمليات العبور.
وتريد لنــــدن التي جعلت من تشــــديد 
المعركة ضــــد الهجرة أولويــــة منذ خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن تجعل 
عمليــــات العبور المحفوفــــة بالمخاطر غير 
عمليــــة وتضغط منــــذ فتــــرة طويلة على 

فرنسا لتكثيف جهودها لمنعها.

فرنسا تحذر بريطانيا 

من الابتزاز في قضية 

المهاجرين

اقتصاد منهك 

دوامة الصراعات السياسية 

لا تهدأ في الصومال

طالبان تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق الدوحة

أزمة تضارب الصلاحيات في هرم السلطة تبعث المخاوف من تجدد العنف

الحركة تطالب واشنطن برفع العقوبات لتفادي انهيار اقتصادي يزعزع حكمها الهش

 مقديشــو - يشـــهد الصومـــال حاليا 
صراعـــا بـــين الرئيـــس محمـــد عبدالله 
محمـــد ”فارماجو“ ورئيس وزرائه محمد 
روبلي على خلفية أزمة انتخابية تنعكس 
على الحياة السياســـية في البلد الواقع 
فـــي القرن الأفريقي والـــذي يواجه تمردا 
تخوضه حركة الشـــباب، وســـط مخاوف 
مـــن أن تقود أزمة تضـــارب الصلاحيات 
في هرم السلطة إلى تجدد العنف بالبلاد.
وأثــــار قرار رئيس الــــوزراء الصومالي 
محمد حسين روبلي، مؤخرا، توقيف رئيس 
الاســــتخبارات فهد ياســــين حاج عن العمل 
وتعيين بشــــير محمد جامــــع خلفا له جدلا 
دســــتوريا حــــول صلاحيته في هــــذا الأمر 

والبنود الدستورية التي استند إليها.
ومـــا يشـــير إلى عمـــق تلـــك الأزمة، 
المرســـوم الرئاســـي الذي صدر الأربعاء، 
وقرر فيه الرئيس محمد عبدالله فرماجو 
”قبول الاســـتقالة التي قدمها فهد ياسين 
حـــاج وعين مكانه ياســـين عبدالله محمد 
مديـــر مخابرات إقليم بنـــادر (بالعاصمة 
مقديشـــو) بشـــكل مؤقت وفق الدســـتور 

المؤقت في البلاد“.
وكان روبلـــي اتهم الثلاثـــاء الرئيس 
بـ“عرقلـــة“ تحقيق حـــول اختفاء موظفة 
شـــابة فـــي جهـــاز الاســـتخبارات تدعى 
إكرام تهليل (25 عاما)، معتبرا أن قراراته 
الأخيرة تشـــكل ”تهديدا وجوديا خطيرا 

لنظام الحكم في البلاد“.
المتوتـــرة  العلاقـــات  وتدهـــورت 
بالأساس بين الرئيس ورئيس الوزراء في 
نهاية الأســـبوع الماضي مع إعلان روبلي 
إقالـــة مدير الاســـتخبارات فهد ياســـين 

المقـــرب مـــن فارماجو، معلنـــا أن تحقيق 
الاســـتخبارات حول اختفاء تهليل الذي 
يتهم جهاديي حركة الشـــباب ”غير مقنع 

ويفتقر إلى أدلة“.
وبحسب قانونيين، فإن الأزمة الحالية 
بـــين روبلي ورئيس البلاد حول صلاحية 
المخابـــرات،  رئيـــس  إقالـــة  أو  توقيـــف 
تأتـــي ضمـــن تضـــارب الصلاحيات بين 
حيث  والرئاســـية  التنفيذية  الســـلطتين 
يعطي الدســـتور المؤقت كلاهما جزءا من 
صلاحيـــة إقالـــة وتعيين كبار مســـؤولي 
الدولـــة وهو مـــا يعمـــق أزمـــات البلاد 

السياسية والأمنية والاقتصادية.

ورأى بعـــض الخبراء والمختصين أن 
روبلي لديه صلاحية لإيقاف المســـؤولين 
الأمنيـــين عن العمل، بينما أكد آخرون أن 

فرماجو وحده يتمتع بتلك الصلاحيات.
وأشار المحامي عبدالقادر سومني في 
تصريحات صحافية إلى أن بياني مكتب 
رئيس الحكومـــة والرئاســـة الصومالية 
المتضاربـــين حول قضيـــة توقيف رئيس 
المخابرات اســـتندا إلى بنود دســـتورية 
تثيـــر الخلافـــات حـــول تفســـيرهم، لكن 
وفـــق المـــادة 99 بفقرتهـــا 6 تشـــير إلـــى 
صلاحية رئيس الوزراء في إيقاف رئيس 

المخابرات وليس بإقالته.

ويعتقد سومني أن قرار إيقاف رئيس 
المخابـــرات وتعيـــين بشـــير محمد جامع 
بشـــكل مؤقت يرمي إلى كشف ملابسات 

قضية الموظفة المفقودة.
وتوقع أن يعود رئيس المخابرات إلى 
عمله بعد التحقيقـــات، لكن في حال أراد 
رئيس الـــوزراء إقالته يتعـــين عليه وفق 
الدســـتور تقـــديم اقتـــراح للرئيس الذي 
لديـــه صلاحية تعيين وإقالة المســـؤولين 
الأمنيين وفق المـــادة 90 بفقرتها الـ10 من 

الدستور المؤقت.
إلا أن المحامـــي عبدالقـــادر يعتقد أن 
المشـــكلة الرئيسية في الأزمة الحالية هي 
الدســـتور المؤقت في البـــلاد لأن المادتين 
99 و90 منـــه تنصان على صلاحية كل من 
مجلس الوزراء والرئاســـة تعيين وإقالة 
كبار مســـؤولي الدولة، وهو ما أثار جدلا 
دســـتوريا يصعب البت فيه في ظل غياب 

المحكمة الدستورية.
وســـبق أن شـــهدت البلاد نفس هذه 
الحادثة عـــام 2016 بعـــد أن أقدم مجلس 
الوزراء على إقالة رئيس جهاز المخابرات 
الأسبق عبدالله محمد علي وهو ما رفضه 
الرئيس آنذاك حسن شيخ محمود بذريعة 
أن مجلـــس الوزراء ليس مـــن صلاحيته 
إقالة المسؤول وعليه تقديم مقترح في هذا 
الأمر لكنه قبل أخيرا تفاديا لأزمة خلافات 
سياسية مع رئيس وزرائه. وبالنسبة إلى 
النائب الســـابق في البرلمـــان الصومالي 
محمد أمين، فإن مشـــكلة الدستور المؤقت 
هي العقبة الرئيســـية في أن تبقى البلاد 
في دوامة أزمة تضارب الصلاحيات مما 
يعطـــل العجلة الاقتصادية والسياســـية 

والأمنية في البلاد منذ 2012.
اســـتكمال  عـــدم  أســـباب  وحـــول 
الدســـتور المؤقـــت في البـــلاد، قال أمين 
إن عدم التوافق بين الكتل البرلمانية هو 
العقبة الرئيسية أمام استكمال الدستور 
المؤقـــت في البـــلاد، لأن هنـــاك مصالح 

ضيقة بالنســـبة إلى الولايات الفدرالية 
والجهـــة الحاكمـــة إلى جانـــب المجتمع 
الدولـــي الذي يـــرى في ملف الدســـتور 

مشروعا مربحا.
ويرى محللون أن الأزمة السياســـية 
التي خلفت قضية إقالة رئيس المخابرات 
تخيـــم بظلالها على الشـــأن السياســـي 
والانتخابـــي فـــي البـــلاد الـــذي يمر في 

مرحلة انتقالية خطيرة.
وســـجلت العملية الانتخابية تأخيرا 
حتـــى قبل الأزمة السياســـية الحالية، ما 
يجعل من المستحيل انتخاب الرئيس في 

الموعد المقرر في العاشر من أكتوبر.
ويفتـــرض الآن أن يتم تعيين أعضاء 
مجلـــس النـــواب، الخطـــوة الأخيرة قبل 
انتخـــاب رئيـــس الدولة حســـب النظام 
غيـــر  المعقـــد  الصومالـــي  الانتخابـــي 
المباشـــر، بين الأول من أكتوبر والخامس 

والعشرين من نوفمبر.
وحذر الموظف الكبير الســـابق عبدي 
كاني عمر في تصريحـــات صحافية بأنه 
”إذا لـــم يتم حـــل هذا النـــزاع بالتراضي، 
فســـوف يعقـــد كل الجهـــود السياســـية 
الجارية، بمـــا فيها العمليـــة الانتخابية 

التي ستتأخر إن لم تتوقف تماما“.
ويثير هذا التصعيد مخاوف الأســـرة 
الدوليـــة بعـــد أقـــل من خمســـة أشـــهر 
على آخـــر مواجهات مســـلحة وقعت في 

مقديشو.
ويعتبـــر العديـــد مـــن المراقبـــين أن 
المـــأزق الانتخابـــي صـــرف الاهتمام عن 
مواضيـــع مهمة أخرى في الصومال على 
غرار التمـــرد الجهادي الذي تقوده حركة 

الشباب.
وأدى المـــأزق الانتخابـــي فـــي نهايـــة 
أبريل إلى مواجهات مســـلحة على خلفية 
فـــي  والقبليـــة  السياســـية  الانقســـامات 
مقديشو، أعادت إلى الذاكرة عقود الحرب 

الأهلية التي اجتاحت البلاد بعد 1991.

لا تهدأ دوامة الصراعات السياسية في الصومال بسبب تضارب الصلاحيات 
بين الســــــلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والرئاسية نتيجة الدستور المؤقت 
إلى جانب غياب المحكمة الدستورية، ما من شأنه أن يهدد البلاد بالعودة إلى 

مربع العنف إضافة إلى عرقلة الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

الصلاحية لمن

باريس لن تقبل 

بانتهاك لندن قانون 

الملاحة الدولي

جيرالد دارمانان

النزاع قد يؤخر العملية 

الانتخابية إن لم 

تتوقف تماما

عبدي كاني عمر

و ي

إيقاف عبور المهاجرين أولوية بريطانية مطلقة

سنحكم على طالبان 

من خلال أفعالها وليس 

من خلال أقوالها

أنتوني بلينكن

و


